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أرجأت البتّ في 4 اقتراحات بهذا الشأن لإعداد قانون متكامل

»المالية«: فرض رسوم على تحويلات
الوافدين يوفر للميزانية 60 مليوناً سنوياً

سامح عبدالحفيظ

ناقشت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية في اجتماعها أمس 
اقتراحــات بقوانين بشــأن   4
فرض ضريبة أو رســوم على 
التحويلات الخارجية للوافدين، 
بحضــور وزيــر المالية نايف 
البنــك  الحجــرف ومحافــظ 

المركزي محمد الهاشل.
وأوضــح رئيــس اللجنــة 
النائــب صلاح خورشــيد في 
تصريــح بالمركز الإعلامي في 
مجلس الأمة أن النقاش تناول 
الجوانب السلبية والإيجابية 
لتطبيق مثل هذه الرسوم التي 
تم التأكيــد علــى انها تشــمل 
الإخــوة الوافديــن ولا تخص 

المواطنين.
وأضــاف أن اللجنة بحثت 
آلية فرض الرســوم المقترحة 
علــى أن تحدد الرســوم وفق 
شرائح، مشيرا إلى أن الهدف 
من هذه الاقتراحات هو إضافة 
مبالــغ تتــراوح بــن 50 و60 
مليــون دينــار إلــى الميزانية 

العامة للدولة سنويا.
وأشار إلى أن تلك الرسوم 
تطبق في ثلاث دول خليجية، 
لافتــا إلــى أن التحويلات من 
الكويت في السنوات الخمس 
الماضية بلغت 19 مليار دينار 
وبــات ضروريــا ان يتم اخذ 
رســوم على هذه التحويلات 
لمعالجة الاختلالات في الميزانية.
اللجنــة  إن  وقــال 
اســتعرضت وجهــة نظــر 

اللجنة التشــريعية بشــأن 
احتماليــة وجــود شــبهة 
دستورية في الاقتراح بفرض 
رسوم على الوافدين فقط، 
وأوصوا بأن يتم تطبيقه على 
الجميع، لكن أعضاء »المالية« 
اعترضوا على ذلك لأن أغلب 
أموال المستثمرين الكويتيين 
تســتثمر في الخــارج وما 
يتــم تصديره إلــى الخارج 
مــن أموال يقدر بأكثر من 4 
مليارات و135 مليون دينار 
وهــذا رقم ضخم جدا. وأكد 
خورشيد ان هذا الموضوع لم 
يحسم وسيستكمل الأسبوع 
المقبل من أجل إقرار قانون 
يشــمل الاقتراحات الأربعة 
سيتم إعداده من قبل المكتب 
الفنــي للجنــة، لأن هنــاك 
ملاحظــات مهمــة تتضمن 
النسبة والعقوبات وغيرهما.
وأشاد خورشــيد بوجهة 
نظــر اللجنة التشــريعية الا 
انــه أشــار إلــى أن الحكومة 
ملزمــة بــأن توفــر الرعاية 
السكنية والصحية والتعليمية 
للمواطن ولكنها غير ملزمة ان 
توفرها للوافــد، والدولة لها 
حق في معالجــة الاختلالات 

بالميزانية العامة للدولة.
وذكر خورشــيد ان هناك 
بنوكا وشركات صرافة تأخذ 
نســبا متفاوتة من التحويل 
لم تحدد بقانون، لاســيما ان 
هناك عمالة هامشية ومنزلية 

ومتوسطة.
وأشــار إلــى ان الرســوم 

المباشرة تمثل البعد المنظور 
ولكن البعد غير المنظور هو 
الانعكاســات علــى التركيبة 
السكانية في المجتمع خصوصا 
ان الأرقــام الموجودة مخيفة 
سواء على استخدام الشارع 
او المستشــفيات او الأدويــة 
او الكهرباء والماء، في الوقت 
الكويــت  الــذي تقــدم فيــه 

مســاعدات للدول تفوق هذا 
المبلغ، والتحويلات الخارجية 
للوافدين أرقامها كبيرة لذلك 

لا مشكلة في اخذ الرسوم.
وأضاف خورشيد ان سمعة 
الكويــت عالية بفضــل قائد 
نهضتها والتشــريعات التي 
تحافظ على حقوق الإنســان 
ولن تتأثر بسبب هذه الرسوم.
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